   قرار وزير التأمينات رقم 64 لسنة 1988 
بأضافة نموذج إقرار بافراد أسرة مؤمن عليه أو صاحب 

معاش أو مستحق إلى مستندات ملف التأمين الإجتماعى(
)
وزير التأمينات 

     بعد الإطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى،

    وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، 

     وعلى القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج ، 

     وعلى القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى الشامل ، 

     وعلى قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 فى شأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية ، 

     وعلى قرار وزير التأمينات رقم 42 لسنة 1986 فى شأن الرقم التأمينى الموحد،       وعلى المذكرة المعروضة علينا من رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتبنا بتاريخ 16/11/1988 .
قــرر

مادة 1 :  على رب الأسرة إستيفاء إقرار بافـراد الأسـرة على النموذج رقم (1) المرفق يتضمن جميع الاولاد الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ توقيع الإقرار وذلك أيا كانت اعمارهم وحالتهم الاجتماعية .


ويقصد برب الأسرة الزوج وفى حالة عدم وجوده على قيد الحياة الأرملة وفى حالة عدم وجودها على قيد الحياة القائم بصرف معاش الأسرة .

مادة 2 :  على رب الأسرة تقديم إقرار بالإضافة أو التعديل إذا  ما طرأ تغيير على بيانات الاقرار السابق وذلك فى أى من الحالات الآتية على النموذج الموضح قرين كل حالة :

إ -   إضافة مولود جديد على النموذج رقم (2) المرفق .

ب -  وفاة أحد أفراد الأسرة على النموذج رقم (3) المرفق 

ج ـ  وقائع الزواج على النموذج  رقم (4) المرفق 

د ـ  وقائع الطلاق على النموذج رقم (5) المرفق .

                     ويرفق بالإقرار المستند الدال على واقعة الميلاد أو الوفاة أو الزواج أو الطلاق  بحسب الأحوال .
مادة 3 :  فى حالة تعدد الزوجات يستوفى إقرار لكل منهن مع أولادها من الزوج ويتبع ذات الاجراء فى حالة ما اذا كانت الزوجة متوفاة أو مطلقة وكان للزوج أولاد منها .


     كما يتبع الإجراء المنصوص عليه بالفقرة السابقة فى حالة ما إذا كان الإقرار مقدم من الارملة وكان لها أولاد من زوج آخر متوفى . 
مادة 4 :  تضاف النماذج المشار إليها إلى مستندات ملف التأمين الإجتماعى .

مادة 5 :  تقدم الإقرارات المشار إليها إلى الجهات الآتية : 

1 ـ بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بإحدى وحدات القطاع العام أو القطاع الخاص النمطى يقدم الإقرار ومستنداته إلى جهة العمل وعليها تسليمه بمستنداته إلى الهيئة التأمينية المختصة أولاً بأول .

2 ـ  بالنسبة لباقى المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص بقطاعات المقاولات والمحاجر والمناجم والنقل البرى والمخابز البلدية والشامية وكذا المؤمن عليهم الخاضعين  للقانون رقم 108 لسنة 1976 والقانون رقم 50 لسنة 1978 والقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليها يقدم الإقرار ومستنداته إلى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المختص .

3 ـ  بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين يقدم الإقرار ومستنداته إلى الجهة الموجود بها ملف المعاش .

مادة 6 :  تسرى أحكام هذا القرار فى شأن أصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بالتشريعات التى حل محلها قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعلى الجهة التى تلتزم بصرف معاشاتهم أن تقوم بتحويل هذه الإقرارات ومستنداتها أولاً بأول إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات .

مادة 7 :على كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية تسجيل بيانات الإقرارات المشار إليها ضمن بيانات نظام المعلومات لقطاع التأمين الإجتماعى .

مادة 8 :  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزيرة 

التأمينات الإجتماعية 

والشئون الإجتماعية 

" دكتورة / امال عثمان"
�)  صدر بتاريخ 6/11/1988 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 46 الصادر بتاريخ 22/2/1989. 





